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 مذكرة من رئيس مجلس الأمن 
ـــه التقريــر النــهائي لآليــة رصــد الجــزاءات المفروضــة علــى الاتحــاد الوطــني  مرفـق طي
للاسـتقلال التـام لأنغـولا يونيتـا، وهـو التقريـر المقـدم وفقـا للفقـرة ٤ مـــن قــرار مجلــس الأمــن 

١٤٣٩ (٢٠٠٢) المؤرخ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
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 مرفق 
رسالة مؤرخة ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ موجهـة مـن رئيـس آليـة رصـد 
الجزاءات المفروضة على يونيتا إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بـالقرار 

  ٨٦٤ (١٩٩٣) بشأن الحالة في أنغولا 
بالنيابة عن أعضاء آلية رصد الجزاءات المفروضة علـى يونيتـا، يشـرفني أن أرفـق تقريـر 
الآلية وفقا للفقرة ٤ من القرار ١٤٣٩ (٢٠٠٢) المـؤرخ ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢. 

وأكون ممتنا لو استرعيتم اهتمام اللجنة إليه. 
(توقيع) خوان لارين 
رئيس آلية رصد الجزاءات المفروضة 
على يونيتا 
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مقدمة    أولا -
يقدم هذا التقرير لآلية رصد الجزاءات المفروضة علـى يونيتـا وفقـا للفقـرة ٤ مـن قـرار  - ١
ـــن ١٤٣٩ (٢٠٠٢)، المــؤرخ ١٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢. ووفقــا لذلــك  مجلـس الأم
القرار مدد الس ولاية الآلية لمدة شهرين، وطلـب إليـها إجـراء مشـاورات موسـعة في أنغـولا 
مع ممثلي الحكومة ويونيتا دف الإسـهام في قيـام الـس بـإجراء اسـتعراض كـامل للجـزاءات 
المفروضة على يونيتا. وبالإضافة إلى ذلك، طلب الس إلى الآلية تقـديم معلومـات عمـا يمكـن 
أن يكون قد حدث من انتهاكات محتملة للجزاءات منذ التوقيع على مذكــرة التفـاهم المؤرخـة 
٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، والنظر في المسائل المتصلة بأموال يونيتـا ومواردهـا الماليـة الـتي جمدـا 
الدول الأعضاء. وهذا التقرير هو التقرير السابع في سلسلة التقـارير المقدمـة لـس الأمـن منـذ 
تعيين الآلية في تموز/يوليه ٢٠٠٠. وعضـوا الآليـة الحاليـان همـا السـفير خـوان لاريـن (شـيلي)، 

رئيسا، والسيد إسماعيل سك (السنغال). 
وقد اعترفت الآلية في تقريرها الأخير (S/2002/1119)، بالتطورات البالغة الأهميـة الـتي  - ٢
جـرت في أنغـولا منـذ التوقيـع علـى مذكـرة التفـاهم في ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، بمـا في ذلـــك 
عـدم حـدوث أي انتـهاك لوقـف إطـلاق النـار وتحـول يونيتـا إلى حـزب سياسـي كـامل. وتــود 
الآلية في هذا المنعطف أن تشيد بالعملية التاريخية الـتي أفضـت إلى اسـتكمال المـهام المتبقيـة مـن 
بروتوكـول لوسـاكا والى التوقيـع علـى الإعـلان الصـادر عـن اللجنـــة المشــتركة المعنيــة بعمليــة 
ـــن جــانب ممثلــي الحكومــة ويونيتــا  السـلام في أنغـولا في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ م
). وبمقتضـى ذلـك  S/2002/1274) والدول المراقبة الثـلاث والممثـل الخـاص للأمـين العـام (انظـر
الإعلان، يؤكد الموقعون صحة استيفاء المهام الرئيسية لعملية السـلام في أنغـولا ويوصـون بـأن 
ينظـر مجلـس الأمـن في رفـع جميـع الجـزاءات المفروضـة علـى يونيتـا فـورا. ويشـكل تطـور هـــذه 
الأحداث مقرونا بالالتزام الصارم من جانب الشعب الأنغولي بترسيخ مناخ السلام والمصالحـة 

في البلاد خطوات حاسمة في التاريخ الجديد للبلد. 
وبغيـة الاضطـلاع بولايتـــها وفقــا للقــرار ١٤٣٩ (٢٠٠٢)، زارت الآليــة أنغــولا في  - ٣
الفـترة مـن ٤ إلى ٩ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢. وأجــرت مشــاورات مكثفــة مــع ممثلــي 
الحكومة، ومنهم نائب وزير العلاقات الخارجيـة، ورئيـس أركـان القـوات المسـلحة الأنغوليـة، 
ورئيس الاستخبارات العسكرية ومسـؤولون مـن مديريـة الاسـتخبارات الخارجيـة. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، اجتمعـت الآليـة مـع قيـادة يونيتـا، أي الأمـــين العــام، بولــو لاكامباغــاتو، والســادة 
داشـالا، وسـاكالا، ســاماكوفا ووداكوســتا الابــن. وشــددت يونيتــا علــى أــا قــد أظــهرت 
بوضوح، أثناء الشهور الثمانية السابقة، تخليها عن اسـتعمال القـوة المسـلحة، وأنـه يتحتـم إذن 
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رفـع الجـزاءات المفروضـة عليـها حـتى يتســـنى للحركــة أن تمــارس نشــاطها بالكــامل كحــزب 
سياسي مشروع. وكانت الاجتماعات التي عقدت مع الطرفين جامعة مانعة وتفصيليـة وتمـت 
بـروح إيجابيـة ـدف تقييـم وتوضيـح أي ممـــا تبقــى مــن دواع القلــق بشــأن الجــزاءات. وقــد 
استفادت الآلية أيضا من المناقشات التي جرت مـع الممثـل الخـاص للأمـين العـام ومـن المسـاهمة 
القيمـة الـتي أسـهمت ـا الـدول الثلاثـة، والاتحـاد الأوروبي، وممثلـو اتمـــع الــدولي الآخــرون 

الموجودون في لواندا. 
وبناء على التطورات الإيجابية المتصلة بعمليـة السـلام، طلبـت الآليـة، بعـد أن تبـين لهـا  - ٤
أنه لا يوجد ما يدل على انتهاك الجزاءات، إلى رئيس لجنة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار 
٨٦٤ (١٩٩٣) عقد اجتماع عاجل في ١٢ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢. وأبلـغ رئيـس آليـة 
رصد الجزاءات اللجنة في ٢٠ تشرين الثـاني/نوفمـبر أن الأهـداف الـتي توختـها قـرارات مجلـس 
الأمن ٨٦٤ (١٩٩٣) ١١٢٧ (١٩٩٧) و ١١٧٣ (١٩٩٨) قد تحققت. ونظرا لوفـاء يونيتـا 
بتعهداا في إطار عملية السلام، أوصت الآلية أيضا بأن ينظـر الـس في رفـع كافـة الجـزاءات 

المفروضة على يونيتا، على سبيل الأولوية وفي أقرب فرصة سانحة. 
  

الاستنتاجات   ثانيا -
 القرار ٨٦٤ (١٩٩٣): الأسلحة والنفط 

منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، لم يجر الإبـلاغ عـن أي انتـهاكات. وشـأن  - ٥
هذه الحقيقة في حد ذاا عظيم، لا سيما بالنسبة إلى بلد كان بـا للصراعـات طيلـة أكـثر مـن 
٣٠ عاما. وردا على سـؤال مباشـر، ذكـر مسـؤولون بـوزارة الدفـاع بـأن يونيتـا قـد أصبحـت 
متروعة السلاح ولم تعد تشكل ديدا عسكريا لعمليـة السـلام. وقـد زودت الآليـة بمعلومـات 
مستكملة حديثا تفيد بأن يونيتا قد سلمت ما يقـرب مـن ٩٥ في المائـة مـن أسـلحتها. وأعلـن 
المسؤولون أن البحث عن باقي الأسلحة جار، كعملية مستمرة، بروح من التعاون مع يونيتـا. 
وبالإضافة إلى الأسلحة الـتي سـلمها مقـاتلو يونيتـا السـابقون في منـاطق تجميعـهم، تم الكشـف 
ـــلاد. وفي مــا يلــي تفصيــل لتلــك  عـن ٥٦ مخبـأ للأسـلحة والذخـائر متنـاثرة في جميـع أنحـاء الب

الأسلحة: 
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الأسلحة التي وجدت في ٥٦ مخبأ للأسلحة   
  (في الفترة من ٤ نيسان/أبريل إلى ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢) 

الكمية الأسلحة 
 AKM ٢٥٩ ١
 G-3 ٨٩

 MAUSER ٢
 CARBINE ٢

 RPK ٢
 RPD ٣٥

 BROWNING-P-30 ٤
 PKM ٣٨
 DP-46 ٢٠
 HK-21 ٢
 RPG-7 ١٠٧

 M-79 ١٥
 AGS-17 ٢٠

 GP-25 ٣
 MORTAR-60 mm ٨٣
 MORTAR-81 mm ٢٠
 MORTAR-82 mm ٩٢

 MORTAR-120 mm ١
 ZPU-2 14.5 mm ٢٩
 ZGU-1 14.5 mm ١
 DSHK 12.7 mm ١١
 ZU-23-2-23 mm ٢١

 RAMP MISSILES AT ٢
 RAMP L.FAGOT SAM 7 ١
 RAMP L.FAGOT CONC ١٢

 RAMP L.B-12/107 mm ٥
 CANON SPG-9 ٢

 CANON B-10/82 mm ٨
 CANNON 75 mm ٢

 CANNON 106 mm ١٠
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الذخائر التي وجدت في ٥٦ مخبأ   
  (في الفترة من ٤ نيسان/أبريل إلى ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢) 

الكمية الذخائر 
 M-43 PS ٥٦٧ ٢

 M-08 LPS ٠٥٦ ٤٧٧ ١
 M-41 G-3 ٨١٤ ٨٤٨ ١
 5.45 mm ٤٥٠ ٥٥
 5.56 mm ٠٨٠ ١

 12 7mmx76 P/CORRC ٣٥١ ٩٣
 14.5 mm ١٦٣ ١٠٩
 23 mm ٥١٦ ٣٨

 20mm Zu-20 ٩٨٠ ٤
 GRAN OG7/PG-7 ٥٥٠
 GRAN OG9/PG-9 ٤٥٧
 GRAN VOOG 17 ٧٥٣ ١
 GRAN VOOG 25 ٩٥

 GRAN M-79 ٣٧
 MORTAR 60mm ٢١٠ ١
 MORTAR 81mm ٨٣٥
 MORTAR 82mm ٩٨١

 MORTAR 120mm ٤٦١
 PROJ B-10/82mm ٩٠٠

 PROJ 75mm ٢٤٤
 PROJ 76mm ٨١٢

 PROJ 106mm ٨١٨ ٣
 PROJ D-30/122mm ١١٤
 PROJ M-46/130mm ٩
 PROJ 107 mm/B-12 ٤١٠
 PROJ M-21/122mm ٥٧
 PROJ BMP-2/30mm ١٢٨
 PROJ 100mm TANG ٦٠٠

 12.7 mmx 99-P50 ٠٩٠ ٣
 12.7 mmx 108-A/A ٦٠٢ ٥

 MISSILES /A/A SAM-14 ١
 MISSILES A/T FAGOT ٣١

 MISSILES A/T CONCUR ٧



02-724947

S/2002/1339

الكمية الذخائر 
 MISSILES A/T RPG-22 ٣١

 MISSILES A/T LOW ٣
 MISSILES A/T ARMBRUST ٢١

 GRAN M DEFENSIVE ٤٣٩ ١
 GRAN M  CHIES ٤٥

 DELAG A/T e A/PESS ٣٤٤ ١٠
  

أقر المسؤولون الحكوميون الذيـن جـرى التشـاور معـهم في لوانـدا بـأن وجـود أسـلحة  - ٦
صغيرة في البلد يمثل مشكلة. على أم أوضحوا أن استخدام هذه الأسلحة لأغراض عسـكرية 
منظمة أمر غير محتمل. وقد سعت الآلية، أثناء اجتماعاا، إلى الحصـول علـى تفـاصيل إضافيـة 
عـن النقـل، وشـبكات الأسـلحة والمـاس الـتي أججـت الصـراع وجنـــت منــه الأربــاح، ولكــن 
لم تقدم لها معلومـات. وبالإشـارة إلى النفـط، أوضحـت الحكومـة أنـه نظـرا لأن يونيتـا لم تعـد 
حركة مسلحة، فإن اعتمادها التاريخي على النفط، والحاجة إلى الإبقاء بالتـالي علـى الجـزاءات 

المتصلة به، قد أصبحا بالمثل لا أهمية لهما. 
 

 القرار ١١٢٧ (١٩٩٧): عرض 
ــــرة في  أُعـــد تقريـــر الآليـــة الأخـــير (S/2002/1119) علـــى أســـاس المعلومـــات المتواف - ٧
آب/أغسـطس ٢٠٠٢. ومنـذ ذلـك الحـين، اسـتكملت يونيتـا تحولهـا إلى حـزب سياســـي. أمــا 
الأسئلة التي طرحتها الآلية فيما يتعلق بأوضاع شخصيات يونيتا الرئيسـية الـتي قـامت بتـهريب 
المـاس والأسـلحة وكذلـك كبـار المسـؤولين العسـكريين الذيـن لم يدمجـوا في القـــوات المســلحة 
الأنغوليـة، فقـــد وجــهت إلى ممثلــين عــن الحكومــة وممثلــين عــن يونيتــا. واتفــق الطرفــان، في 
اجتماعـات منفصلـة، علـى أن الأفـراد مـــدار البحــث إمــا عــادوا إلى الحيــاة المدنيــة في أنغــولا 
أو اختاروا البقاء في بلدان خارج أنغولا كمواطنين عاديين. وفي الاجتماعات التي عقــدت مـع 
الآلية، أوضح نائب وزير العلاقات الخارجية أن الدستور الأنغولي والقـانون الأنغـولي يحكمـان 
أنشطة الأحزاب السياسية محليا ودوليا علـى حـد سـواء. ويجـري الآن تسـكين ممثلـي يونيتـا في 

شتى المناصب الحكومية بما فيها مناصب سفراء أنغولا في الخارج. 
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القرار ١١٧٣ (١٩٩٨): الماس والأموال   
 الماس 

أبلغت الحكومة الآلية أنه على الرغم من أن ريب الماس ما زال يمثل مشـكلة، بـدأت  - ٨
شركة المبيعات الأنغولية وضع تدابـير تسـتهدف تشـديد الرقابـة في الداخـل. وتعتقـد الحكومـة 
أن هذه القواعد الجديدة، مقترنة بالإجراءات التي ستوضع لدى تنفيـذ عمليـة كيمـبرلي، ينبغـي 
أن تفيــد إلى حــد كبــير في وقــت التــهريب. كمــا أشــارت الحكومــة إلى أن هــذه الأنشــــطة 
ـــد تلقــت الآليــة  والتجـارة غـير المشـروعة تعتـبر الآن أعمـالا إجراميـة. وعلـى أي الأحـوال، فق
تأكيدات بأن يونيتا، كمنظمة، لم تعد متورطة في الاتجار ذه السلعة من أجـل الحصـول علـى 

السلاح. 
 

 الأموال 
تواصل الآلية بذل جهودها في سبيل الحصول على بيانات عن أموال يونيتا ومواردهـا  - ٩
المالية امدة حاليـا عمـلا بالتدابـير القائمـة. ونظـرا لضيـق الوقـت المتـاح لإبـلاغ مجلـس الأمـن 
ذه التفاصيل، وجهت الآلية رسائل إلى عدد من الدول الأعضـاء الـتي كـان مـن المعـروف أن 
كبار المسؤولين في يونيتا يقيمون أو يعملون فيها. واسترعت الآلية انتبـاه الحكومـات إلى قـرار 
مجلس الأمن ١٤٣٩ (٢٠٠٢)، الذي دعـا الـس فيـه جميـع الـدول إلى �أن تتعـاون مـع آليـة 
الرصـد تعاونـا كـاملا� في الوفـاء بولايتـها، وطلـب تقـديم معلومـات تتعلـــق بعــدد الحســابات 
والاستثمارات وغير ذلك من الأصـول امـدة، وتواريـخ تجميـد الأرصـدة وأسمـاء المؤسسـات 
التي تجمد هذه الحسابات ومقدار المبالغ امدة. وقامت الآلية أيضا بـتزويد تلـك الحكومـات، 
قدر الإمكان، بالوثائق ذات الصلة، التي من قبيل صور تحويلات الأموال بين كبـار المسـؤولين 

في يونيتا. 
وبينت الآلية في تقريريها السابقين (S/2002/486 و S/2002/1119) التدابير المحددة التي  - ١٠
اتخذا بعض البلدان امتثالا لنظام الجزاءات المالية المفروضة على يونيتا وكبار المسؤولين فيها. 
ووفقـا للمعلومـات المتاحـة، فـإن البلـدان الـتي وجـدت فيـها حســـابات مجمــدة لكبــار  - ١١
المســؤولين في يونيتــا هــي: أيرلنــدا والبرتغــال وبلجيكــا وسويســرا وفرنســا وكــوت ديفـــوار 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وتجدر ملاحظة أن هناك عددا كبيرا مـن 
البلدان اتخذ أيضا تدابير مختلفة تستهدف تنفيذ الجزاءات المالية، من بينها وضع قواعد تنظيميـة 
وإصدار توجيهات وتعليمات محددة. وفي الوقـت ذاتـه، وردت تقـارير عـن عـدد مـن العوامـل 

التي عطلت فاعلية تنفيذ الجزاءات المالية، ولا سيما فيما يتعلق بنطاقها وشدا. 
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ــد  وهـذه العوامـل، في جوهرهـا، تتعلـق مـن ناحيـة بعـدم وجـود تعريـف معتمـد لتحدي - ١٢
الأموال والموارد أو الأصـول الماليـة الـتي ينبغـي أن تخضـع للتجميـد، وتتعلـق مـن ناحيـة أخـرى 
بالافتقار إلى مبادئ توجيهية للتنفيذ، وبناء على ذلك، قصر عدد كبير من البلدان مجـال تنفيـذ 
الجزاءات على مجرد الحسابات وتجميدها في وقـت معـين. ولم يتحقـق سـوى قـدر جـد محـدود 
من النجاح في توسيع نطاق التدابير لتشمل أيضا التحقيق في حركة الأموال داخـل الحسـابات 
وخارجها قبل تجميدها، ولا يستثنى من ذلك إلا سويسرا. كما أن أشكال الأصول الأخـرى، 
الـتي مـن قبيـل الأسـهم والممتلكـات المـدرة للدخـل ومـا إلى ذلـك، لم تتـأثر في معظـم الحــالات 

بالتدابير التي اتخذا البلدان. 
ـــة بالســرية، فضــلا عــن  لقـد عملـت هـذه الحقـائق، مقترنـة بالتشـريعات المحليـة المتعلق - ١٣
الافتقار إلى الشفافية في عمليات المراكز المالية الخارجية، على أن تعوق، إلى حد كبـير، فعاليـة 

تنفيذ الجزاءات المالية. 
ويتبين من فحص البيانات المالية، التي أتيحت لآلية الرصد أنه في الغالبيـة العظمـى مـن  - ١٤
ـــر  الحـالات انعدمـت التفـاصيل المحـددة المتعلقـة بالنشـاط التجـاري أو المـوارد الأخـرى الـتي توف

التدفقات المالية في الحسابات. 
وفي حالة واحدة تعكس التفاصيل المشار إليها سـابقا (بيانـات مـن سويسـرا)، كـانت  - ١٥
الحسابات بالسالب، لأن صاحب الحساب كان عاطلا عن العمـل، ولأنـه ثبـت أن الحسـابات 
التجاريـة للشـركات المرتبطـة بصـاحب الحسـاب المذكـور كـانت خاملـة، نظـــرا لعــدم وجــود 

أنشطة تجارية. 
وتبــين البيانــات المقدمــة مــن البرتغــال تجميــد ١٩ حســابا (حســــابات لأفـــراد و/أو  - ١٦
حسـابات تجاريـة). ومـع ذلـــك لم يوضــح في كــل حســاب مــن هــذه الحســابات لا الرصيــد 

ولا مصدر المبالغ النقدية. 
وأثنـاء اجتماعـات الآليــة في لوانــدا، أكــدت يونيتــا تــأكيدا قاطعــا علــى أهميــة رفــع  - ١٧
الجزاءات المالية. وأشارت قيادة يونيتـا إلى أـا سـتعجز عـن ممارسـة نشـاطها كحـزب سياسـي 
إذا استمر حرماا مـن حريـة فتـح حسـابات مصرفيـة. ومـن شـأن هـذا الحرمـان إعاقـة إضفـاء 
المشروعية عليها وتقويض قدرا علـى المسـاهمة في العمليـة السياسـية في البلـد مسـاهمة كاملـة. 
وأعرب نائب وزير العلاقات الخارجية عن الرأي أنه ما دامت يونيتا تعمـل في حـدود القـانون 
الوطني، الذي يحظر على الأحزاب السياسية، لا على الأفراد، وجود حسابات لها في الخـارج، 
فإن الحكومة ليس لديها أي اعتراض على إـاء تجميـد الحسـابات. وفيمـا يتعلـق بـالتصرف في 
الأموال، إذا قرر مجلس الأمن رفع الجزاءات، فإن البلدان قد تستخدم وجا مختلفة في التعـامل 
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مـع المطالبـات المتعلقـة بـالأموال امـدة والمـــوارد الماليــة بمــا يتفــق مــع القوانــين والتشــريعات 
المصرفية الوطنية. 

 
ملاحظات ختامية   ثالثا -

في هذا الوقت الذي نطوي فيه صفحة الجـزاءات المفروضـة علـى يونيتـا، وقـد تحولـت  - ١٨
ــع إلى  الآن إلى حـزب سياسـي متحـد وبـدأت المشـاركة في حيـاة البلـد، يمكـن لأنغـولا أن تتطل
مستقبل أفضل يسوده السلم والتنمية. وستكون الانتخابات العامة المقبلة ختامـا لعمليـة بـدأت 

بالتوقيع على وقف إطلاق النار وعلى مذكرة التفاهم واية عمل اللجنة المشتركة. 
وفي هذا السياق، ينبغي أن ترفع الجزاءات كمسألة لهـا الأولويـة، وفقـا للواقـع الجديـد  - ١٩

في أنغولا. 
ـــالا علــى الجــهود  وبالنسـبة لـس الأمـن، كـان هـذا مسـعى موفقـا بـالغ الأهميـة، ومث - ٢٠
المتواصلة التي خدمت قضية السلام حقـا. والآن يعـود إلى شـعب أنغـولا أمـر توطيـد مـا تحقـق 
من إنجازات وتكريس جميــع طاقـات البلـد ومـوارده لمواجهـة التحديـات العاجلـة الماثلـة أمامـه، 
ولا سيما في الميدان الإنساني. وسيكون تقديم اتمع الدولي للدعـم المسـتمر أمـرا لا غـنى عنـه 

في هذا اال. 
ـــدان  وتـود الآليـة، في ختـام عملـها، أن تشـيد علـى وجـه الخصـوص بالحكومـات والبل - ٢١
المعنية نظرا لما قدمته من تعاون ولمــا أبدتـه مـن الـتزام بالسـلم. وكـان تفهمـها عـاملا حاسمـا في 
تحقيق الفعالية للجزاءات، وكانت استجابة المنظمات الدولية والإقليميـة ودون الإقليميـة فائقـة 
الأهمية، كما كانت مشاركتها النشطة عاملا أساسيا أيضا في تنفيذ الجزاءات على نحـو فعـال، 

وقد بذلت أقصى ما في حدود طاقتها. وإن الآلية تعرب عن امتناا لها جزاء تعاوا القيم. 
 


